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 مقدمة  - أول  

يمكن الاطلاع على المعلومات الأســـــــــاســـــــــية عن المشـــــــــروع المتعلق بالقانون المنطبق في إجراءات   - 1
في جدول    ( 1) ،2021الإعســـــار الال أحالتج الللنة إلى الفريق العامل في دورلها الرابعة وال،مســـــين، في عام 

ــتين )الفقرات   (. A/CN.9/WG.V/WP.177 من الوثيقة  14- 12الأعمال المؤقت لدورة الفريق العامل الســــ
- 13وكما ورد فيج، فقد اسـتهل الفريق العامل العمل بشـ ن هاا المشـروع في دورلج التاسـعة وال،مسـين )فيينا، 

الماكرة وفقا لتوقعات الفريق العامل ب ن لعرض المواد  (. وأعدت الأمانة هاه  2021كانون الأول/ديسـمبر   18
التي للســـــد مداولات الفريق العامل بشـــــ ن هاا الموضـــــوع في الدورة التاســـــعة وال،مســـــين على الفريق العامل  
للنظر فيها في دورلج المقبلة. وفي ضـــــــوء المســـــــائل التي لم لحل فيما يتعلق بشـــــــكل الصـــــــ  المقبل المتعلق  

ألاح الفريق العامل للأمانة المرونة لتمكينها من البت في كيفية عرض هاه المواد  بالموضـــــــــــوع وم ـــــــــــمونج،  
 ( 2) العامل. على الفريق

ــ ن القانون المنطبق في إجراءات   -2 ــائل التي أثيرت في إطار الفريق العامل بشــــــ ولبين هاه الماكرة المســــــ
الفريق العامل الســــــــــــتين ســــــــــــتركز على الإعســــــــــــار فيما ي،ا مدينا واحدا. ومن المفهوم أن المداولات في دورة  

ــيات من   ــتة عن التوصــ ــائل الناعــ ــار ) الدليل (.   34إلى   31المســ ــيترال التشــــريعي لقانون الاعســ من دليل الأونســ
ــحة الحقوق والمطالبات   ــتة عن القانون المنطبق على لحديد صـــ ــائل الناعـــ ــمل المســـ وبالتالي، فهاه الماكرة لا لشـــ

من الدليل، التي يتعين قراءلها بالاقتران مع  30ار، التي لتناولها التوصـــــــية  وســـــــريانها قبل بدء إجراءات الإعســ ـــــ
من الدليل، والمســـــائل الناعـــــتة عن القانون المنطبق في إجراءات الإعســـــار المتزامنة، بما في    4و 3التوصـــــيتين  

الدولي ال،اص،  ذل  في سياق إعسار ملموعة المنشآت. كما أنها لا لشمل اللوانب العامة التطبيق من القانون 
 والقواعد المنظمة لتحديد أماكن الموجودات.   ( 3) مثل القيود المفروضة على لطبيق القانون الأجنبي

ولشـــــــير الماكرة إلى نصـــــــوص الأونســـــــيترال المتعلقة بالإعســـــــار، ولقرير دورة الفريق العامل التاســـــــعة  -3
( وماكرة الأمانة التي كانت معروضــــــــــة على الفريق العامل في دورلج التاســــــــــعة  A/CN.9/1088وال،مســــــــــين )
(. وعندما لطلب الســياق ذل ، أســهبت الأمانة في عــرح بعا النقا  A/CN.9/WG.V/WP.176وال،مســين )

ــيات   التي أثيرت في دورة الفريق العامل من الدليل. وقد اطُّلع    34-31التاســـــــعة وال،مســـــــين فيما يتعلق بالتوصـــــ
ــيما اللائحة   ــافة إلى نصــــوص دولية واقليمية أخرى، ولا ســ ــيترال بالإضــ ــ ن على نصــــوص أخرى للأونســ بهاا الشــ

(EU) 2015/848    بش ن إجراءات    2015أيار/مايو   20الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمللس الأوروبي في
ــار الأوروبية(الإ ــينة المنقحة للائحة الإعسـ ــينة المنقحة( )الصـ ــار )الصـ ــائل  ( 4) عسـ والقواعد العالمية المتعلقة بمسـ

لنازع القوانين في ق ــــــايا الإعســــــار الدولي التي أعدها معهد القانون الأمريكي ومعهد الإعســــــار الدولي، بما في  
 (.ذل  التعليقات وملاحظات المراسلين ) القواعد العالمية 

وريثما يت،ا الفريق العامل قرارا ب،صـوص عـكل صـ  مقبل بشـ ن هاا الموضـوع، لشـير الأمانة بشـكل  -4
عام إلى  الأحكام التشـــــــــــــريعية  في م،تلف أجزاء هاه الماكرة. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في المســـــــــــــائل 

__________ 

 . 217-215(، الفقرات A/76/17)  17الوثائق الرسمية لللمعية العامة، الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم  (1) 
 . 95و 94الفقرلان   ،A/CN.9/1088الوثيقة  (2) 
، التي لشير إلى قاعدة اختيار القانون المقبولة عالميا A/CN.9/WG.V/WP.176من الوثيقة  18انظر في هاا السياق، مثلا، الفقرة  (3) 

 التي لق ي ب ن لطبق المحاكم قانونها الإجرائي ال،اص. 
مدين الال اللائحة ملزمة وقابلة للتطبيق مباعرة في الدول الأع اء في الالحاد الأوروبي. ويقتصر نطاقها على الإجراءات المتعلقة بال  (4) 

  1346/2000 (EC)(. وهي للب لائحة المللس الأوروبي رقم 25يوجد مركز مصالحج الرئيسي في الالحاد الأوروبي )انظر البند 
بش ن إجراءات الإعسار، التي استندت بدورها إلى الفاقية الالحاد الأوروبي المتعلقة بإجراءات   2000أيار/مايو  29الصادرة في 

 ؛ ولم لدخل حيز النفاذ(. 1995لشرين الثاني/نوفمبر  23الإعسار )التي أبرمت في بروكسل في 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
https://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/ar/A/76/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
https://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
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التشـريعية أو في أل عـرح مصـاحب لها في  المبينة في هاه الماكرة، ومنها ما إذا كان ينبني لناولها في الأحكام  
 المستقبل والعناصر التي ينبني إدراجها في أل منهما.

  
 موجز للمسائل المعروضة على الفريق العامل ليواصل النظر فيها  - ثانيا  

 المقاصد والأهداف -ألف 

ــيترال، أن يكون هدف  - 5 ــيا مع ولاية الأونسـ لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبني، لماعـ
ــريعيـة المتبـاينـة القـائمـة إزاء القـانون المنطبق في إجراءات   المشــــــــــــــروع هو لحقيق المواءمـة بين النهت التشــــــــــــ

لحاجة إليج في عملية لقييم الإعســـار. ومن عـــ ن ذل  أن يســـتليب للدعوة إلى  لحقيق الاســـتقرار الال لمس ا
العواقب المحتملة للإعســـــار على العلاقات التلارية الدولية، وهي عملية لتســـــم بالتقلب وانعدام اليقين ب،لاف 

يؤكد أهمية قرار الللنة الاضــــطلاع بالمشــــروع وجودر نهت لشــــريعية متباينة وملزأة و ير كاملة  ومما.  ( 5)   ذل  
ت الإعســـــــــــــار، مما قد يؤدل إلى عدم الالســـــــــــــاق وعدم القدرة على التنبؤ في إزاء القانون المنطبق في إجراءا

 .( 6) الحدود ق ايا الإعسار عبر

ولعل الفريق العامل يود أن ينظر، لماعيا مع ذل  الهدف، فيما إذا كان النرض من الأحكام التشريعية  -6
م للدول قواعدٌ مبســـــطة ومحدثة بشـــــ ن القانون المنطبق في إج راءات الإعســـــار، اســـــتلابة للاحتياجات  هو أن لقدَّ

ــلة من الدليل.   2004التي نشــــ ت في إطار الممارســــات المتعلقة بالإعســــار منا عام  عند اعتماد اللزء ذل الصــ
ومن عــــــ ن الأحكام التشــــــريعية أن: )أ( لعزز لطبيق قانون الدولة التي لبدأ فيها إجراءات الإعســــــار )قانون دولة  

وانب إجراءات الإعســـــار، بما في ذل  إثار إجراءات الإعســـــار على الأعـــــ،اص  محكمة الإعســـــار( على كافة ج
ــتثناءات محدودة مبينة بوضــــــــــوح؛ )ل( لوضــــــــــ  معنى ونطاق ذل   والحقوق والمطالبات والإجراءات، رهنا باســــــــ

 القانون والاستثناءات منج.

ــريعية   ( 7) ولعل الفريق العامل يود أن يؤكد -7 أن لعزز الأهداف التالية من ما إذا كان ينبني للأحكام التشــ
بين أهداف أخرى: )أ( لعزيز اليقين وامكانية التنبؤ )أل أن الأطراف المت ثرة بإجراءات الإعســــــــار ســــــــتكون أكثر 
قدرة على لوقع إثار ونتائت إجراءات الإعســــــــار على حقوقها ومطالبالها(؛ )ل( لحســــــــين كفاءة وفعالية إجراءات  

حدود )مثلا، من خلال لقليا لعقيدات ولكاليف إجراءات الإعســـــــار ولحســـــــين الإعســـــــار التي لها إثار عابرة لل
لنســيق إجراءات التصــفية واعادة التنظيم عبر الحدود(؛ )ن( منع المفاضــلة بين المحاكم على نحو لعســفي و يره 
الأخرى   والأطراف  ــدائنين  للــــ ــة  المشــــــــــــــروعــــ ــات  التوقعــــ لل،طر  لعرض  التي  ــة  اللائقــــ ــات  ير  التصــــــــــــــرفــــ من 

ولعل الفريق العامل يود أي ـا أن ينظر في أن الأحكام التشـريعية، لدى لناولها كل هدف من  . ( 8) المصـلحة ذات
 هاه الأهداف، سيتعين عليها لحقيق لوازن مناسب بين الاعتبارات المتنافسة.

  
 نطاق انطباق الأحكام التشريعية -باء 

الإعســــــار  المزمع لناولها، وهو ما نوق  في   يرلبط نطاق لطبيق الأحكام التشــــــريعية بنطاق  إجراءات -8
ولقر نصـــوص الأونســـيترال المتعلقة بالإعســـار ب ن الولايات الق ـــائية .  ( 9) دورة الفريق العامل التاســـعة وال،مســـين

__________ 

 انظر بيان مراسلي القواعد العالمية. (5) 
 . 217و 216(، الفقرات A/76/17)  17لرسمية لللمعية العامة، الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم الوثائق ا  (6) 
 (7) A/CN.9/1088 57، الفقرة . 
 (.د )دصلحة  انظر مسرد الدليل ، المصطل  للاطلاع على عرح لمصطل   الطرف ذو الم (8) 
 (9) A/CN.9/1088 68)و( و 65و 64و 62، الفقرات . 

https://undocs.org/ar/A/76/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
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وهي ل ــــــع قائمة  ( 10) الم،تلفة قد لكون لديها مفاهيم م،تلفة لما يندرن ضــــــمن مصــــــطل   إجراءات الإعســــــار .
التي يتعين على إجراء ما استيفاؤها لكي يعتبر  إجراء إعسار  لأ راض نصوص الأونسيترال   لراكمية بالمتطلبات

المتعلقة بالإعسـار وهي أن: )أ( يكون إجراء )ق ـائيا أو إداريا( جماايا؛ )ل( يتم وفقا لقانون يتصـل بالإعسـار؛ 
ارل( يعاني من ضــــــائقة يلرل لحت مراقبة أو إعــــــراف محكمة؛ )د( يتعلق بمدين )عــــــ،ا طبيعي أو اعتب  )ن(

.  (11) مـــاليـــة عــــــــــــــــديـــدة أو معســــــــــــــر؛ و)م( يهـــدف إلى لصــــــــــــــفيـــة أو إعـــادة لنظيم ذلـــ  المـــدين ككيـــان للـــارل 
ــفية كيان موســــــر و ير ذل  من الإجراءات التي لا لفي  والإجراء ــائي أو الإدارل الال يت،ا من أجل لصــــ الق ــــ

. ( 12) بتل  المتطلبات ليســـــــــت من بين إجراءات الإعســـــــــار حســـــــــب نصـــــــــوص الأونســـــــــيترال المتعلقة بالإعســـــــــار
ات الإعســــــــــــار   الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كانت نفس الاعتبارات ســــــــــــتنطبق على لعريف  إجراء ولعل
التي  294الأحكام التشــــــــريعية. وفي هاا الســــــــياق، لعل الفريق العامل يود أن يشــــــــير إلى أن التوصــــــــية رقم  في

أضـــيفت حديثا، على ســـبيل المثال، لليز للمدينين المؤهلين التقدم بطلب لبدء إجراء مبســـط للإعســـار في مرحلة  
 ر.مبكرة من ال ائقة المالية دون حاجة إلى إثبات الإعسا

وفي دورة الفريق العامل التاســـــــعة وال،مســـــــين، اعتبر أن الإعـــــــارة إلى  إجراءات الإعســـــــار  في مقدمة  -9
ــية  ــلة كافية   31التوصـــــ ــار ذات صـــــ ــابقة للإعســـــ ــمل  الإجراءات المؤقتة  و أل إجراءات أخرى ســـــ ينبني أن لشـــــ
ــار ــارة إلى  إعادة .  ( 13)  بالإعســــ ــافة إعــــ الهيكلة  أو  قانون إعادة الهيكلة  كبند منفصــــــل وارلباطا بال ، اقترح إضــــ

، أو أن يوضــ  في عــرح أن مصــطلحي  إجراءات الإعســار  و قانون  31ضــمن قائمة البنود الواردة في التوصــية 
ــية  ــار  الواردين في مقدمة التوصـــ ــمنان هاين اللانبين 31الإعســـ ــ ن   15-13)انظر الفقرات  .  ( 14) يت ـــ أدناه بشـــ

 لإعسار (.مناقشة مصطل   قانون ا

ولعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أنج، على الر م من عدم وجود إعـــــــــارة إلى  الإجراءات المؤقتة  في  -10
مصـــــطل   إجراءات الإعســـــار  الوارد في الدليل )المســـــرد، المصـــــطل  )ت((، فإنها مدرجة في لعريفي  إجراءات  

ــيترال ال ــار  و الإجراءات الأجنبية  في قوانين الأونســـ ــلة أنج الإعســـ نموذجية للإعســـــار. ويوضـــــ  الشـــــرح ذو الصـــ
ــار الأخرى لملرد أنهـا لوصــــــــــــــف بـ نهـا مؤقتـة. لا  ( 15) ينبني التمييز بين  الإجراءات المؤقتـة  واجراءات الإعســــــــــــ
من  أعلاه، فـإنهـا ســــــــــــــتعتبر  8اســــــــــــــتوفـت الإجراءات المؤقتـة القـائمـة التراكميـة للمتطلبـات المبينـة في الفقرة   فـإذا

 ر  بمقت ى نصوص الأونسيترال المتعلقة بالإعسار. إجراءات الإعسا

ــلة   - 11 ــار ذات صـ ــابقة للإعسـ وينبني أن ينطبق نفس الاختبار على  إعادة الهيكلة  أو  أل إجراءات أخرى سـ
كافية بالإعســـار . ولعل من المفيد لوضـــي  هاه الإعـــارات أكثر. فعلى ســـبيل المثال، يمكن الإعـــارة إلى مفاوضـــات  

لطواية الماكورة في اللزء الأول من الدليل ضـــــــمن إليات لســـــــوية الصـــــــعوبات المالية التي لعترض  إعادة الهيكلة ا 
لة )انظر التوصــــــــــــيات  (. 168– 160المدين وفي اللزء الثاني من الدليل في ســــــــــــياق إجراءات إعادة التنظيم المعلَّ

ة الدين المســــــتحق للمقرضــــــين  والدليل يوضــــــ  ب ن مفاوضــــــات إعادة الهيكلة الطواية لنطول عادة على إعادة هيكل 
و يرهم من الدائنين من بين المؤسـسـات والدائنين الرئيسـيين من  ير المؤسـسـات عندما لكون مشـاركتهم حاسـمة في  
عملية إعادة الهيكلة، ولكنها لا لشـــــــــمل مع ذل  كل فتات الدائنين. كما أن الإعـــــــــارات المقترحة إلى  إعادة الهيكلة  

__________ 

انظر، مثلا، مسرد الدليل، المصطلحين )ق( و)ت(، اللاين يتعين قراءلهما مقترنين وكال  بالاقتران مع التوضي  المقدم في اللزء   (10) 
؛ دليل اعتراع القانون النموذجي بش ن الاعتراف بالأحكام الق ائية المتعلقة بالإعسار وانفاذها )دليل الاعتراع(،  2الأول، الفقرة  

 . 48اعتراع ولفسير قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الإعسار عبر الحدود )دليل الاعتراع والتفسير(، الفقرة  ؛ ودليل22 الفقرة
 . 78-65؛ ودليل الاعتراع والتفسير، الفقرات  49انظر دليل الاعتراع، الفقرة  (11) 
 . 48؛ ودليل الاعتراع والتفسير، الفقرة 22انظر، مثلا، دليل الاعتراع، الفقرة  (12) 
 (13) A/CN.9/1088 68، الفقرة . 
 (14) A/CN.9/1088 و(.  65، الفقرة( 
 . 79عتراع والتفسير، الفقرة الادليل  (15) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
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ــابقة  أو  ــا المفاوضــــات  ير الرســــمية   أل إجراءات أخرى ســ ــار  قد لشــــمل أي ــ ــلة كافية بالإعســ للإعســــار ذات صــ
من بين إليات للنب حالات إعســــــــار  376- 374لإعادة هيكلة الديون التي لتناولها التوصــــــــيات الم ــــــــافة حديثا 

نما يســــلم الشــــركات الصــــنرى والصــــنيرة. ويشــــير الدليل إلى أنها أي ــــا لرعق د عادة مع عدد محدود من الدائنين. وبي 
الدليل ب ن نلاح م،تلف أنواع المفاوضـــــــات التي للرل خارن المحكمة ولتعلق بإعادة هيكلة الديون يعتمد في كثير 
من الأحيان على وجود قانون فعال وكفؤ بشــ ن الاعســار، فإن الدليل يشــدد على أنها لرعق د عادة خارن نطاق قانون 

بات الناجمة عن لل  المفاوضــــات لقانون العقود أو قانون الشــــركات  الإعســــار. وعادة ما ل، ــــع الالفاقات أو الترلي 
 أو القانون التلارل أو قانون الإجراءات المدنية أو، في بعا الحالات، اللوائ  المصرفية. 

ولشــمل  إجراءات الإعســار  في إطار نصــوص الأونســيترال المتعلقة بالإعســار إعادة التنظيم والتصــفية   -12
ــلة من  على الســــــواء. وناق  الفريق العامل، في دورلج التاســــــعة وال،مســــــين، ما إذا كان إعداد ملموعات منفصــــ

قواعد القانون المنطبق من أجل التصـــفية واعادة التنظيم ســـيكون مســـوَّ ا في ضـــوء المســـائل المتمايزة التي يثيرها  
موجودات المرهونـة هـاان النوعـان من إجراءات الإعســــــــــــــار، ولا ســــــــــــــيمـا فيمـا يتعلق بـالحـاجـة إلى اســــــــــــــت،ـدام ال

 .( 16) إعراك الدائنين الم مونين. واعتبر أنج يكفي أن لوضَّ  هاه المسائل في عرح نا مقبل ثم ومن
  

 القاعدة التكميلية فيما يتعلق بالقانون المنطبق في إجراءات الإعسار:   -جيم 
 قانون دولة محكمة الإعسار 

 معنى قانون دولة محكمة الإعسار  - 1 

ل مصـطل  قانون محكمة الإعسـار اقانون دولة محكمة الإعسـارل على أنج قانون الدولة  يوضـ  الدلي  - 13
ــية   ــيالاق العبارة الافتتاحية الواردة في التوصـ ــرد، المصـــطل  ) ((. ول ـ ــار )المسـ التي لبدأ فيها إجراءات الإعسـ

فيها إجراءات   من الدليل نطاق قانون دولة محكمة الإعســــــــار ليصــــــــب   قانون الإعســــــــار للدولة التي لبدأ 31
الإعســــار )قانون دولة محكمة الإعســــار( . والفق الفريق العامل، في دورلج التاســــعة وال،مســــين، على لفســــير 

لفســيرا واســعا بحيم يشــمل قوانين أخرى ذات صــلة   31مصــطل   قانون الإعســار  الوارد في مقدمة التوصــية  
اســع المقصــود في أل عــرح معدل لال  الحكم قد كافية بالإعســار. ورئي أنج يكفي أن يوضــَّ  هاا التفســير الو 

يلرل إعداده في الوقت المناســـــب. وأعـــــير بصـــــفة خاصـــــة في هاا الســـــياق إلى أحكام قانون الشـــــركات التي  
ــيترال النموذجي بشـــ ن الاعتراف  لتناول التزامات المديرين ومســـؤوليالهم والنهت المتبعة في إطار قانون الأونسـ

 ( 17) ة بالإعسار وانفاذها.بالأحكام الق ائية المتعلق

وقد يكون هناك جانبان لهما صــلة في هاا الصــدد: )أ( ابارة  نالت عن إجراءات إعســار أو مرلبط بها   -14
أ( من قانون ( )1( ))د 2ارلباطا جوهريا ، المدرجة في لعريف  الحكم الق ـــــــــــــائي المتعلق بالإعســـــــــــــار  )المادة 

النموذجي بشـ ن الاعتراف بالأحكام الق ـائية المتعلقة بالإعسـار وانفاذها(؛ )ل( ابارة  قانون يتصـل  الأونسـيترال
)أ( من قانون الأونسـيترال النموذجي بشـ ن الاعتراف   2بالإعسـار  الواردة في لعريف  إجراءات الإعسـار  )المادة 

يا ة لعريف  الحكم الق ـائي المتعلق بالإعسـار   بالأحكام الق ـائية المتعلقة بالإعسـار وانفاذها(. ويبين لاريص ص ـ
أن العبارة    ( 18) في قانون الأونســـــيترال النموذجي بشـــــ ن الاعتراف بالأحكام الق ـــــائية المتعلقة بالإعســـــار وانفاذها

ــار ويرلبط بها ارلباطا وثيقا  كحل وســـــط   ــرة عن إجراءات الإعســـ ــ  مباعـــ ــلت على ابارة  ينشـــ الواردة في )أ( ف ـــ
ــا في   ( 19) من الالفاقية. لأ راض محددة ــت،دم أي ــــ ــار  لســــ ــل بالإعســــ ــبيل المقارنة، فعبارة  قانون يتصــــ وعلى ســــ

__________ 

 (16) A/CN.9/1088 89، الفقرة . 
 (17) A/CN.9/1088 68و  63، الفقرلان . 
 )ل(.   17، الفقرة A/CN.9/931؛ والوثيقة 77و 73-68، الفقرات A/CN.9/903انظر، مثلا، الوثيقة  (18) 
 . 21انظر دليل الاعتراع، الفقرة  (19) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
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ويفســر اختيار لل  الصــيا ة في قوانين الأونســيترال النموذجية .  ( 20) نصــوص أخرى للأونســيترال بشــ ن الإعســار
ون الإعســـــار )مثل قانون للإعســـــار ب ن التصـــــفية واعادة الهيكلة يمكن أن لنفاا بموجب قانون لا يحمل اســـــم قان 

الشـــركات(، ولكنج مع ذل  يتناول حالة الإعســـار أو ال ـــائقة المالية الشـــديدة أو يعاللها. وكان الهدف من ذل  
ــفاضـــة بدرجة كافية لتشـــمل طائفة من قواعد الإعســـار بنا النظر عن نوع النظام  ــفية ف ـ هو إيلاد ابارة وصـ

لنظر عما إذا كان القانون الال يحتول القواعد متَّصــلاب بالإعســار الأســاســي أو القانون الال قد يحتويها وبنا ا
ويفســــــــر اختيار لل  الصــــــــينة في الدليل في ســــــــياق التزامات المديرين في فترة الاقترال من .  ( 21) حصــــــــرا ب أم لا

ــؤوليالهم ــآت( ب نج يمكن لحديد التزامات المديرين ومســــــ ــار )بما في ذل  في ملموعات المنشــــــ في قوانين   الإعســــــ
ــار، وينبني التوفيق بين حالات التداخل والتنازع المحتملة   م،تلفة، بما في ذل  قانون الشـــــــــركات وقانون الإعســـــــ

 . ( 22) بين هاه القوانين في فترة اقترال المدين من الإعسار

ــوء الاعتبارات الماكورة أعلاه، التوفيق بين   -15 ولعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا كان ينبني، في ضــــ
ــية أ ــار في المســـــرد والتوصـــ في الأحكام   31وجج عدم الالســـــاق في لفســـــير مصـــــطل  قانون دولة محكمة الإعســـ

التشــريعية. ولعل الفريق العامل يود أي ــا لوضــي  بعا العناصــر من أجل إدراجها في الشــرح، مع الإعــارة إلى 
، ولا ســــــــــــــيمـا ما إذا كان  A/CN.9/WG.V/WP.176من الوثيقـة  16-14المســــــــــــــائل التي أثيرت في الفقرات  

 المقصود هو استيعال قواعد القانون الدولي ال،اص للدولة التي لبدأ فيها إجراءات الإعسار. 

  
 تعزيز تطبيق قانون دولة محكمة الإعسار وتوضيح نطاقه  - 2 

قانون دولة محكمة الإعســـــار ســـــينطبق، لماعـــــيا مع التوصـــــية لعل الفريق العامل يود أن ينظر في أن  -16
من الدليل، على جميع جوانب إجراءات الإعســــــــار وإثارها ما لم ينا صــــــــراحة على خلاف ذل . وفي هاا  31

الســياق، لعل الفريق العامل يود أن ياكر ب نج أرعرل، في دورلج التاســعة وال،مســين، عن إراء مفادها أن التقارل 
قواعد الإعســـــار الموضـــــواية يحتمل أن يلعل لطبيق قانون دولة محكمة الإعســـــار على إجراءات    الملحوظ بين

 . ( 23) الإعسار أقل إعكالية

ــي  نطاق قانون دولة  -17 ــين، في الاقتراحات التالية لتوضـ ــعة وال،مسـ ونظر الفريق العامل، في دورلج التاسـ
؛ )ل( لفصيل محتوى بعا البنود  31ردة في التوصية محكمة الإعسار: )أ( لوسيع قائمة البنود التوضيحية الوا

المدرجة بالفعل في القائمة، ومن ثم إزالة أل  موض بشــــ ن انطباق قانون دولة محكمة الإعســــار على اللوانب  
المفصـــلة ؛ )ن( إخ ـــاع لطبيق قانون دولة محكمة الإعســـار لشـــرو  محددة فيما يتعلق ببعا البنود المدرجة  

والمقاصــــــــة )البندان )ز( و) ((؛ )د( اســــــــتبدال قانون دولة محكمة الإعســــــــار بقانون إخر،    في القائمة )الإبطال
ســـــــيما فيما يتعلق بالحقوق العينية )نوق  هاا الأمر فيما يتعلق بمعاملة الدائنين الم ـــــــمونين )البند )ل( في   لا

فة. ولرد هاه الاقتراحات أدناه القائمة((؛ )م( لوضي  لفاعل قانون دولة محكمة الإعسار مع قانون الدولة المعترلا 
)الإحالات المرجعية الواردة بين قوســــــــــين هي إحالات إلى  31بالاقتران مع البنود ذات الصــــــــــلة في التوصــــــــــية 
 لوصيات الدليل التي لتناول البنود المدرجة(. 

مدينين الاين  ولم لقدم أل لعليقات بشــــــــــــــ ن البنود الأخرى المدرجة في القائمة، وهي: البند )أ( لحديد ال -18
ــيات  ــار )انظر التوصـــــ من الدليل(؛ البند )ل( لقرير الوقت   292و 13-8يلوز أن ي، ـــــــعوا لإجراءات الإعســـــ

__________ 

)ح( من قانون الأونسيترال النموذجي  2المادة ؛ و )أ( من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الإعسار عبر الحدود 2انظر، مثلا، المادة  (20) 
 في اللزء ال،امس(.  372في اللزء الرابع؛ والتوصية  6المنشآت؛ والدليل )التوصيات والحاعية  بش ن إعسار ملموعات

 . 73انظر، مثلا، دليل الاعتراع والتفسير، الفقرة   (21) 
 . 11الأول، ال،لفية، الفقرة  قسمانظر اللزء الرابع، ال  (22) 
 (23) A/CN.9/1088 86، الفقرة . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088


A/CN.9/WG.V/WP.179 
 

 

V.22-00523 7/17 

 

الال يمكن فيج بدء إجراءات الإعســـــــــار ونوع الإجراءات التي يمكن بدؤها والطرف الال يمكن لج أن يطلب بدء 
ل، أن  الإجراءات  ــدء  بــــ ــايير  لمعــــ ينبني  ــان  كــــ إذا  ــا  ومــــ ــدء الإجراءات  البــــ ــب  يطلــــ ــال  الــــ للطرف  ــا  لبعــــ تلف 

من الدليل(؛ البند )م( اســـــت،دام الموجودات أو التصـــــرف فيها   304و  297-293و 29-14 التوصـــــيات )انظر
ــيات    من الدليل(؛ البند )و( اقتراح خطة لإعادة التنظيم والموافقة عليها واقرارها ولنفياها 62-52)انظر التوصـــــــ

التوصــــــــــــــيــــــات   الــــــدائنين    353-338و  159-139)انظر  وللنــــــة  الــــــدائنين  مهــــــام  )م(  البنــــــد  الــــــدليــــــل(؛  من 
ــار    136-126 التوصــــــــــــــيـــات )انظر ــة بـــإجراءات الإعســــــــــــــ ــاليف والنفقـــات المتعلقـ من الـــدليـــل(؛ البنـــد )ع( التكـ
  193-191من الدليل(؛ البند )ف( لوزيع العائدات )انظر التوصـــــــــــــيات  280و 125و  26التوصـــــــــــــيات  )انظر
ــيـــات  ا من الـــدليـــل(؛ البنـــد )ص(    334و ــام الإجراءات )انظر التوصــــــــــــ ــدليـــل(؛   362و   198و   197ختتـ من الـ

ــيات   و)ق(  من الدليل(. ولال ، يمكن اعتبار أن إدران لل   361-354و 196- 194إبراء الامة )انظر التوصــــ
البنود في الأحكام التشــــــــريعية باعتبارها أمثلة على جوانب إجراءات الإعســــــــار التي يشــــــــملها قانون دولة محكمة  

 أمر  ير خلافي. الإعسار

  
 من الدليل(   315- 313و   38- 35)انظر التوصيات  البند )ج( تشكيل حوزة الإعسار ونطاقها    

في دورة الفريق العامل التاسـعة وال،مسـين، اعتربر من المفيد لعزيز لطبيق قانون دولة محكمة الإعسـار  -19
في إجراءات الإعسـار كلزء من حوزة إعسـار  على معاملة الموجودات الرقمية وحقوق الملكية الفكرية والتراخيا

ــعوبات المتعلقة بتحديد  .  ( 24) المدين ــيما الصــــ ــيل المتعلقة بتل  الموجودات )لا ســــ ــياق بالتفاصــــ وذكالار في هاا الســــ
ــائية(. ولعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أنج، في حين أن الدليل لا يت ــــــــــــمن أل  أماكنها واقرار الولاية الق ــــــــــ

 الموجودات الرقمية  أو  التراخيا ، فإنج يشـــــــير صـــــــراحة إلى حقوق الملكية الفكرية عندما يصـــــــف  إعـــــــارة إلى 
ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في أن الموجودات  .  ( 25)  الموجودات  ير الملموسـة  التي لشـكل حوزة الإعسـار

 الرقمية والتراخيا ستندرن ضمن نفس الفتة وينبني أن للقى نفس المعاملة.

  
 من الدليل(   318و   317و   51- 39)انظر التوصيات  البند )د( حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها    

يشـــــــــــمل البند التدابير الاحتياطية، ووقف الإجراءات، والاســـــــــــتثناءات من الوقف، والحماية من لناقا  -20
ف الإجراءات  على عفــــاء من التــــدابير الاحتيــــاطيــــة والوقف. وســــــــــــــينطبق  وقلإقيمــــة الموجودات المرهونـــة، وا

الإجراءات الق ـــــــــــــــائيــة والإداريــة واجراءات التحكيم و يرهــا من الإجراءات الفرديــة المتعلقــة بموجودات المــدين  
ــمانية على أطراف ثالثة  أو ــال  ضــ ــؤوليالج، بما في ذل  الدعاوى الرامية إلى إنفاذ مصــ حقوقج أو التزامالج أو مســ

عقد مع المدين  فرض حلز على موجودات حوزة الإعسـار، وانهاءأو إنفاذ مصـلحة ضـمانية. كما سـينطبق على 
)بمـــا في ذلـــ  بنـــدل الإنهـــاء التلقـــائي والتعليـــل )بحكم الفعـــل( )انظر البنـــد )ح( أدنـــاه(( واحـــالـــة أل موجودات  

 . ( 26) حقوق لابعة لحوزة الإعسار أو رهنها أو التصرف فيها بطريقة أخرى  أو

التاســــعة وال،مســــين، صــــعوبات عملية في إنفاذ وقف الإجراءات عبر   ولاحظ الفريق العامل، في دورلج -21
ــمانات التي  ــمونون فيما يتعلق بال ــــ ــيما فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ التي يت،اها الدائنون الم ــــ الحدود، ولا ســــ

ــار ولا في الــدولــة المعترلافــة لا ة هــاه ولا يمكن معــالل ــ.  ( 27) لوجــد لا في الــدولــة التي لبــدأ فيهــا إجراءات الإعســـــــــــــ
الصــعوبات العملية بالوقف و يره من أعــكال الانتصــاف المتاحة بموجب قوانين الأونســيترال النموذجية للإعســار  

__________ 

 (24) A/CN.9/1088 91، الفقرة . 
 والشرح المصاحب لها.  38-35انظر التوصيات  (25) 
 والحواعي المصاحبة لها.  46ص(، والتوصية   انظر مسرد الدليل، المصطل  )ص (26) 
 (27) A/CN.9/1088 86، الفقرة . 
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إلا إلى حد ما لأن نطاق الوقف و يره من أعــــــكال الانتصــــــاف أو مدلج أو لعديلج أو لعليقج أو إنهاءه في الدولة  
قانون دولة محكمة الإعســـــــار. وبالتالي، قد ي،تلف نطاق   المعترفة أمور لحددها أحكام قوانين لل  الدولة، وليس

الوقف و يره من أعــــــــــــــكـال الانتصـــــــــــــــاف في الـدولـة التي لبـدأ فيهـا إجراءات الإعســـــــــــــــار وفي الـدولـة المعترلافـة. 
لنشــ  الاختلافات بصــفة خاصــة فيما يتعلق بالاســتثناءات من المطالبات الم ــمونة، ومدفوعات المدين   ما وكثيرا

الســـــــير العادل للعمل، والمقاصـــــــة، ولنفيا الحقوق العينية. ودعي الفريق العامل، في دورلج التاســـــــعة  في ســـــــياق  
 . ( 28) وال،مسين، إلى النظر في ها المسائل في الوقت المناسب

ولقر نصــــوص الأونســــيترال المتعلقة بالإعســــار بتل  الصــــعوبات العملية، ولا ســــيما في ســــياق التحكيم   -22
. ( 29) قلالهــا النســــــــــــــبي عن النظــام القــانوني للــدولــة التي للرل فيهــا إجراءات التحكيمالــدولي في ضــــــــــــــوء اســــــــــــــت 

الفريق العامل التاســـعة وال،مســـين، أعرل عن الت ييد لتوضـــي  إثار قانون دولة محكمة الإعســـار على  دورة وفي
ــتنادا إلى الشــــــرح القائم للمادة  ــيترال النموذجي ب   20إجراءات التحكيم اســــ ــار عبر من قانون الأونســــ ــ ن الإعســــ شــــ

أ( من قانون الأونســيترال النموذجي بشــ ن الإعســار عبر الحدود، ( )1)  20الحدود. ويبين ذل  الشــرح أن المادة 
ــاب الدعاوى التي لحال إلى هيتة لحكيم.   من خلال عدم لمييزها بين عدة أنواع من الدعاوى الفردية، لشــــــــمل أي ــــــ

ا على ســريان مفعول الفاق التحكيم. وي ــاف هاا القيد إلى قيود محتملة  لرســي قيداب إلزامي    20 وهكاا، فإنَّ المادة
أخرى لحــدُّ من حريــة الأطراف في الالفــاق على التحكيم وقــد لكون متــاحــة بموجــب القــانون الوطني )مثــل القيود 

 المتعلقة بالقابلية للتحكيم أو بالأهلية لإبرام الفاق لحكيم(.  

مواصــلة مناقشــة هاه المســائل، أن ينظر فيما إذا كانت إثار قانون دولة  ولعل الفريق العامل يود، لدى -23
ــتمتد   ــار على إجراءات التحكيم لتلاوز لطبيق وقف الإجراءات وما إذا كانت الثار المماثلة ســـــــــ محكمة الإعســـــــــ
ــا واح ــياق، لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن نصــــــ ــا إلى الدعاوى الموجودة قيد النظر. وفي هاا الســــــ دا أي ــــــ
مشــــمولا بالاســــتقصــــاء ينا على أن إثار إجراءات الإعســــار على دعوى ق ــــائية لوجد قيد النظر أو إجراءات  
لحكيم جارية بش ن واحد من الموجودات أو الحقوق التي لشكل جزءا من حوزة إعسار المدين لحكمها فقط قوانين  

وللدر الإعــــــــــارة في هاا .  ( 30) قر هيتة التحكيمالدولة التي لكون فيها لل  الدعوى قيد النظر أو التي يوجد فيها م
( من 3) 20)أ( من الدليل وكال  المادة  318)اللملة الأخيرة( و 47الصــــــدد إلى أنج: )أ( بموجب التوصــــــيتين  

قانون الأونســـــــيترال النموذجي بشـــــــ ن الإعســـــــار عبر الحدود، لســـــــتبعد من لطبيق الوقف الدعاوى أو الإجراءات  
للحفاظ على مطالبة للاه المدين؛ )ل( قد لكون رعاية مصـــــــــال  الأطراف ســـــــــبباب للســـــــــماح الفردية بالقدر اللازم 

( من قانون 2) 20بمواصـــــــلة إجراء التحكيم، وهي إمكانية متوخاة في أحكام لســـــــم  بالإعفاء من الوقف )المادة 
 من الدليل(. 317و 49الأونسيترال النموذجي بش ن الإعسار عبر الحدود والشرح المصاحب لها والتوصيتان 

  
  99-87)انظر التوصيات  إبطال بعض المعاملات التي يمكن أن تكون ضارة لبعض الأطراف -  البند )ز(

  من الدليل( 316و
اسـتمع الفريق العامل، في دورلج التاسـعة وال،مسـين، إلى إراء م،تلفة بشـ ن اسـتصـوال حماية معاملة من  -24

ــار إذا كانت المعاملة خاضــــــــــــعة لقانون إخر  يره، وكان ذل  القانون  الإبطال بموجب قانون دولة محكمة   الإعســــــــــ
ــية المعنية  ــيلة للطعن في لل  المعاملة في إطار الق ـ ــلة  .  ( 31) الخر لا يليز أل وسـ ولعل الفريق العامل يود مواصـ

__________ 

 المرجع نفسج.  (28) 
من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الإعسار   20من الدليل، التي لشير إلى المادة   46المتعلقة بالتوصية  20انظر، مثلا، الحاعية  (29) 

 . 180رة  عبر الحدود ودليل الاعتراع والتفسير، الفق
 من الصينة المنقحة للائحة الإعسار الأوروبية. 18انظر، مثلا، المادة  (30) 
 (31) A/CN.9/1088 من الصينة المنقحة للائحة الإعسار الأوروبية. 16التي لحيل إلى المادة و صاحبها تي ل والحاعية ال 83، الفقرة 
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  ،A/CN.9/WG.V/WP.176من الوثيقة   25النظر في هاا اللانب، بالإعــــــــــارة إلى المســــــــــائل المثارة في الفقرة 
( وال ــــــــــــــمـانـة الواردة في أحـد النصــــــــــــــوص المشــــــــــــــمولـة A/CN.9/1060من لقرير النـدوة )  27و  26والفقرلين  

ــاء، التي لهدف إلى منع الاختيار التعســــفي للقانون في ــتقصــ الحالات التي لتوفر فيها الحماية من الإبطال    بالاســ
 . ( 32) بموجب قانون دولة محكمة الإعسار

أن يكون هنـاك مـا يبرر ال،رون عن النهت الـال الُّبع إزاء الإبطـال عنـد إعـداد مشــــــــــــــروع    قعومن المتو  -25
في هاا الســـياق إلى الدليل، مثل وجود احتياجات أو ممارســـات ناعـــتة حديثا. ولعل الفريق العامل يود أن يشـــير  
ــين ومفاده أنج، ر م أن الفقرلين   ــعة وال،مســــــــ من عــــــــــرح    90و 89رأل أرعرل عنج في دورة الفريق العامل التاســــــــ

من الدليل لشــــير إلى نهت م،تلفة لتحديد القانون الال ينظم إبطال المعاملات والســــياســــات    34-30التوصــــيات 
ح الســبب في أن الاســتثناءات من قانون دولة محكمة الإعســار  التي لقوم عليها لل  النهت، فإنهما لم لبينا بوضــو 

 . ( 33) لشمل الإبطال لا
  

  من الدليل( 86-69)انظر التوصيات معالجة العقود  -البند )ح( 
في دورة الفريق العامل التاســعة وال،مســين، أرعرل عن الت ييد لإضــافة إعــارة إلى بنود  بحكم الفعل  في  -26

، حيم يشــــير إليها  71و 70ويتناول الدليل بنود  بحكم الفعل  في التوصــــيتين  .  ( 34) بند منفصــــلالبند )ح( أو في  
في العقـد يق ــــــــــــــي بإنهـاء العقـد للقـائيـا أو  بنـدعلى أنهـا من بنود الإنهـاء التلقـائي والتعليـل، ويصــــــــــــــفهـا ب نهـا أل  

عســــــار أو بدء هاه الإجراءات فعلا؛ لعليلج عند وقوع أل من الحدثين التاليين: )أ( لقديم طلب لبدء إجراءات الإ
لعيين ممثل للإعسار. وكما هو موض  في سياق البند )د( أعلاه، ينطبق وقف الإجراءات على هاه البنود   )ل(

بموجب الدليل. وينا الدليل أي ا على عدم وجوبية إنفاذ لل  البنود على ممثل الإعسار ولا على المدين، رهنا 
ود المـاليـة، وعقود ال،ـدمـات التي لا يمكن أن يؤديهـا عــــــــــــــ،ا إخر وال،ـدمـات ببعا الاســــــــــــــتثنـاءات )مثـل العق

 الش،صية( أو رهنا بقواعد خاصة )عقود العمل(.

ــير إلى المادة  -27 ــافة إلى ذل ، أرعــ ــار الأوروبية باعتبارها   11وبالإضــ ــينة المنقحة للائحة الإعســ من الصــ
ــة للعقود ا لمتعلقة بالممتلكات  ير المنقولة، ولحديدا على أنج مرلبطة بهاا البند، وهي لنا على معاملة خاصــــــــ

لا ينظم إثار  إجراءات الإعســار على عقد يمن  الحق في اكتســال ممتلكات  ير منقولة أو الاســتفادة منها ســوى 
 .  ( 35) قانون الدولة التي لقع في إقليمها لل  الممتلكات  ير المنقولة

  

__________ 

من الصينة المنقحة للائحة الإعسار الأوروبية(.  16، المماثلة للمادة 22مع القاعدة العالمية  أ بالاقترانقر ل) 23انظر القاعدة العالمية   (32) 
لنا هاه ال مانة على أن الاستثناء من أثر قاعدة الإبطال المنصوص عليها في قانون الدولة التي لبدأ فيها إجراءات الإعسار  و 
ا كان هناك دليل على أن الدولة التي ل، ع المعاملة لقانونها ليست لها علاقة جوهرية بالأطراف أو بالمعاملة، وأنج  ينطبق إذ لا
القانون الال يحكم المعاملة المعنية. وعلى الطرف الال يدعي هو يوجد أساس معقول إخر لاختيار قانون لل  الدولة لكي يكون  لا

 معاملة معينة أن يثبت أن هاه الشرو  قد استوفيت بالفعل في الق ية المعنية.استيفاء هاه الشرو  فيما يتعلق ب
 (33) A/CN.9/1088 78، الفقرة . 
 (34) A/CN.9/1088 أ(.  65، الفقرة( 
 (35) A/CN.9/1088 من الصينة المنقحة للائحة الإعسار الأوروبية. 11التي لحيل إلى المادة و صاحبها تي ل والحاعية ال 83، الفقرة 
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  من الدليل( 100)انظر التوصية  ]معاملة[ المقاصة - البند )ط(
في دورة الفريق العامل التاســعة وال،مســين، أرعرل عن الت ييد لاســتهلال البند ) ( بكلمة  معاملة  حتى  -28

يت ــ  بصــورة أف ــل أن البند يركز على لوافر المقاصــة وعــروطها بموجب قانون الإعســار، وليس على جوانب  
 .  ( 36) العقود وقانون الملكية( المقاصة بموجب قانون إخر )مثل قانون 

وبالإضــافة إلى ذل ، اســتمع الفريق العامل إلى إراء م،تلفة بشــ ن القانون الال ينبني أن يعتد بج فيما   - 29
ولعــل الفريق العــامــل يود .  ( 37) يتعلق بحق الــدائنين في المطــالبــة بمقــاصـــــــــــــــة مطــالبــالهم مقــابــل مطــالبــات المــدين

الفقرة   في  المثــــــارة  ــائــــــل  المســـــــــــــــــ إلى  ــارة  بــــــالإعـــــــــــــــــ اللــــــانــــــب  هــــــاا  في  النظر  الوثيقــــــة    24مواصــــــــــــــلــــــة  من 
A/CN.9/WG.V/WP.176  ــافة  .  ( 38) وال ـــمانة الواردة في أحد النصـــوص المشـــمولة بالاســـتقصـــاء وبالإضـ

من الدليل لنا على أن قانون الإعسـار ينبني  100الفريق العامل يود ملاحظة أن التوصـية   إلى ذل ، لعل
ــ  قبل بدء  أن يحمي حق المقاصــــــــــــة العام الال ينا عليج قانون  ير قانون الإعســــــــــــار والال كان قد نشــــــــــ

 الإبطال.  إجراءات الإعسار، رهنا بانطباق أحكام

  
 (39)المضمونين معاملة الدائنين    -   البند )ي(   

يت من هاا البند الأحكام الواردة في الدليل والمتعلقة بما يلي: )أ( فرض وقف الإجراءات على الدائنين   -30
(؛ )ل( حماية الدائنين الم ــــــــــــــمونين من لناقا قيمة 49)ل( و 46الم ــــــــــــــمونين )انظر مثلا التوصــــــــــــــيتين  
(؛ 88نية إبطال المصــال  ال ــمانية )التوصــية (؛ )ن( إمكا67-50الموجودات المرهونة )انظر مثلا التوصــيات 

ــار   )د( مـــا إذا كـــان يرشــــــــــــــتر  على الـــدائنين الم ــــــــــــــمونين أن يقـــدموا مطـــالبـــات في إطـــار إجراءات الإعســــــــــــــ
(؛ )م( أولوية المطـالبـات الم ــــــــــــــمونة، وكال  المطـالبـات التي قد لكون أعلى من المطـالبـات  172 )التوصــــــــــــــيـة

(. وفي دورة الفريق العامل التاسـعة وال،مسـين، نوق  هاا البند في  188الم ـمونة من حيم الأولوية )التوصـية 
 .( 40) السياق الأوسع لمعاملة الحقوق العينية في إجراءات الإعسار

ــيترال مفهوم الحقوق العينية. وفي بعا الحالات، لحدد هاه النصــــــــوص  -31 ولا لعرالاف نصــــــــوص الأونســــــ
للـاه الأطراف الثـالثـة أو كحق في الموجودات )حق عيني( حقوقـا معينـة بوصــــــــــــــفهـا حقوق ملكيـة )عينيـة( نـافـاة  

من قانون الأونســيترال النموذجي بشــ ن الإعســار عبر الحدود  32ويشــير عــرح المادة   .( 41) وليس كحق عــ،صــي
إلى أن ابارة  المطالبات المكفولة ب ـــــــمانات  لســـــــت،دم للإعـــــــارة عموما إلى المطالبات الم ـــــــمونة بموجودات  

صد بعبارة  الحقوق العينية  الإعارة إلى الحقوق المتعلقة بممتلكات معينة والقابلة أي ا للإنفاذ معينة، في حين يرق
ــنيف  ــمن نطاق كلا العبارلين، لبعا للتصــــــ ــلم الشــــــــرح ب ن حقا معينا يمكن أن يندرن ضــــــ إزاء أطراف ثالثة. ويســــــ

__________ 

 (36) A/CN.9/1088 ل(.  65، الفقرة( 
 (37) A/CN.9/1088 من الصينة المنقحة للائحة الإعسار الأوروبية.  9التي لحيل إلى المادة و صاحبها تي ل والحاعية ال 83، الفقرة 

قحة للائحة الإعسار الأوروبية(. من الصينة المن 9، المماثلة للمادة 17مع القاعدة العالمية  أ بالاقترانقر ل) 18انظر القاعدة العالمية   (38) 
ولنا هاه ال مانة على أن القاعدة التي لعطي الأولوية للقانون المنطبق على مطالبة المدين المعسر لن لنطبق إذا لم يكن لقانون 

ف. وفي غيال اختيار الدولة التي اختارها الأطراف علاقة جوهرية بالأطراف أو بالمعاملة، ولم يكن هناك أساس معقول إخر لاختيار الأطرا 
 صري  من قلابل الأطراف، يكون القانون المنطبق على مطالبة المدين المعسر هو قانون الدولة التي لبدأ فيها إجراءات الإعسار الرئيسية.

ويشير إليها المرفق الأول من الدليل. ويمكن أي ا است،دام   ،أجزاء الدليل  م،تلفلرد التوصيات والأحكام الأخرى ذات الصلة في  (39) 
 الفصل الثاني عشر من دليل الأونسيترال التشريعي بش ن المعاملات الم مونة لأ راض مرجعية.

 (40) A/CN.9/1088 ن(.  65، الفقرة( 
من مقدمة دليل   17يل اعتراع قانون الأونسيترال النموذجي بش ن المعاملات الم مونة أو الفقرة  من دل  470الفقرة  ،مثلا  ،انظر (41) 

 الأونسيترال التشريعي بش ن المعاملات الم مونة.
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ة إلى اســـت،دام مصـــطل  إخر  المســـت،دم والمصـــطلحات المســـت،دمة في القانون المنطبق، ويدعو الدول المشـــترع
 .( 42) مصطلحات أخرى للتعبير عن لل  المفاهيم أو

وفي حين أن بعا النصــــوص لترك للقانون الوطني لوصــــيف حق ما ب نج حق عيني، فإنها لت ــــمن   -32
ــادية بالحقوق العينية لشـــير على وجج ال،صـــوص إلى ما يلي: )أ( الحق في التصـــرف في الموجودات   قائمة إرعـ

ف بالتصـرف فيها والحصـول على أداء من عائدات لل  الموجودات أو الدخل المت لي منها، وخصـوصـا  أو التكلي 
بموجب امتياز أو رهن عقارل؛ )ل( الحق الحصـرل في اسـتيفاء مطالبة ما، وخصـوصـا الحق الم ـمون بامتياز 

لمطــالبــة بــالموجودات،  متعلق بــالمطــالبــة المعنيــة أو بــإحــالــة المطــالبــة عن طريق لقــديم كفــالــة؛ )ن( الحق في ا
)د( الحق    ؛، من أل عــــ،ا يحوزها أو يســــت،دمها خلافا لرغبات الطرف الال لج الحق في ذل باســــتردادها أو

ل في سـلل عام والواجب الإنفاذ إزاء الأطراف   العيني في اسـت،دام الموجودات على نحو نافع؛ )م( الحق المسـلَّ
 .( 43) لأطراف الثالثة الحصول على حق عينيالثالثة، والال يمكن بناء عليج للدائنين أو ل

واســتمع الفريق العامل، في دورلج التاســعة وال،مســين، إلى إراء م،تلفة بشــ ن النهت المتبعة في معاملة  -33
الحقوق العينية في إجراءات الإعســــار، كان من بينها نهت يق ــــي بإخ ــــاع الحقوق العينية لقانون دولة محكمة  

نهت إخر إلى حماية الحقوق العينية من إثار أل إجراءات إعســــار، باســــتثناء إجراءات  الإعســــار، في حين ذهب 
الإبطال. ويقترن النهت الأخير الوارد في أحد النصـــوص المشـــمولة بالاســـتقصـــاء ب ـــمانة لهدف إلى منع إســـاءة  

وبالنظر إلى ما لوحظ من مزايا لل  النهت وعيوبها، أرعرل عن الت ييد لإيلاد   .( 44) اســتنلال  ملاذات الموجودات 
حل وسـط مثل إخ ـاع الحقوق العينية لثار قانون الإعسـار وفقا لقانون الدولة التي لقع فيها الموجودات )قانون 

 .( 45) موقع المال؛ انظر المسرد، المصطل  )ذ((

ر في هاه اللوانب بالإعـــــــــارة إلى المســـــــــائل المثارة في الوثيقة ولعل الفريق العامل يود مواصـــــــــلة النظ -34
A/CN.9/WG.V/WP.176  وخصــــــوصــــــا أن مقترحا بإدران اســــــتثناء للحقوق العينية من قانون دولة محكمة ،

ومن المتوخى أن يكون هناك ما يبرر ال،رون عن    .( 46) الإعســــــــــــار لم يحظ بالت ييد الكافي في وقت إعداد الدليل
ــتة  ــات ناعـ ــروع الدليل، مثل وجود احتياجات أو ممارسـ النهت الال الُّبع في معاملة الحقوق العينية عند إعداد مشـ
حديثا. وبالإضـــافة إلى ذل ، من المرلقب أن لكون النهت التي ســـترتَّبع متســـقة مع نصـــوص الأونســـيترال الأخرى،  

ليل الأونســـيترال التشـــريعي بشـــ ن المعاملات الم ـــمونة، الال أرعد بالتوازل مع الدليل والال يؤكد بما في ذل  د
 .( 47) ملددا انطباق قانون دولة محكمة الإعسار على الحقوق ال مانية

م اقتراح ب ن لنا الأحكام التشــريعية صــراحة على أن  -35 وفي دورة الفريق العامل التاســعة وال،مســين، قردالا
جراءات الاعســـار لا ينبني أن يحل محل القواعد العامة لتنازع القوانين فيما يتعلق بمرحلة ما قبل الإعســـار  بدء إ

__________ 

 . 241تفسير، الفقرة العتراع و الادليل  (42) 
 . 15المية من الصينة المنقحة للائحة الإعسار الأوروبية والقاعدة الع  8المادة  ،مثلا  ،انظر (43) 
من الصينة المنقحة للائحة الإعسار الأوروبية(.  8، المماثلة للمادة 15مع القاعدة العالمية  أ بالاقترانقر ل) 16انظر القاعدة العالمية   (44) 

م دليل على أن الدولة التي لقع فيها الموجود ات، في وقت  ولحل ال مانة محل إعفاء الحقوق العينية من إثار إجراءات الإعسار إذا قردالا
أساس   لم يكن هناك ألبدء إجراءات الإعسار، ليست لها علاقة جوهرية بالأطراف أو بالمعاملة التي أنشئ من أجلها الحق ال ماني، و 

الموجودات في ذل  البلد. وعلى الطرف الال يدعي استيفاء هاه الشرو  فيما يتعلق بحق ضماني معين أن يثبت أن  وجودمعقول إخر ل
   قد استوفيت بالفعل في الق ية المعنية.هاه الشرو 

 (45) A/CN.9/1088 ن(.  65، الفقرة( 
 في هاا الصدد.  A/CN.9/WG.V/WP.176من الوثيقة   23و 22و 10و 9انظر الفقرات   (46) 
من دليل اعتراع قانون الأونسيترال النموذجي بش ن    94. ويشير عرح المادة 82-80والفصل العاعر، الفقرات  223انظر التوصية  (47) 

 من الدليل.  31لى التوصية ( إلى لل  التوصية وا500المعاملات الم مونة )الفقرة  
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من قانون  94وللاحظ الأمانة أن المادة  .( 48) المنطبقة على إنشـــــاء الحق ال ـــــماني ونفاذه للاه الأطراف الثالثة
من دليل الأونســــــيترال التشــــــريعي بشــــــ ن   223الأونســــــيترال النموذجي بشــــــ ن المعاملات الم ــــــمونة والتوصــــــية 

 المعاملات الم مونة لت من أحكاما بهاا الش ن.
  

  290و  289، و287- 284، و114- 108)انظر التوصيات  حقوق المدين والتزاماته - البندان )ك( و)ل(
  278و 125- 115)انظر التوصيات  ومهامهاأو مهني مستقل إخرل  واجبات ممثل الإعسارمن الدليل(؛ و
  من الدليل( 

في دورة الفريق العامل التاســـــــــــــعة وال،مســـــــــــــين، لوحظ أن هناك صـــــــــــــعوبات عملية ناجمة عن لطبيق  -36
من قانون الأونســــــــــيترال النموذجي بشــــــــــ ن الإعســــــــــار عبر الحدود التي ل ذن للممثل الأجنبي، بملرد   24 المادة

ــرو  قانون الدولة المعترلافة، بالتدخل في أل إجراءات  الاعتراف بالإجراء الأجنبي الال يم ــتيفاء عـــــ ثلج ورهنا باســـــ
في الدولة المعترلافة يكون المدين طرفا فيها. ورئي أن من ال ــــــــــــرورل لوضــــــــــــي  ما إذا كان قانون دولة محكمة 

المســـائل ذات   الإعســـار أم قانون الدولة المعترلافة هو الال ســـيرعتد بج فيما يتعلق بالتوكيل الرســـمي و ير ذل  من
وكما أروضـ  في لل  الدورة، هناك مشـاكل لنشـ  بسـبب اختلاف معاملة الولايات الق ـائية للمدين بعد   .( 49) الصـلة

بدء إجراءات الإعســــــــــار أو الاعتراف بإجراء إعســــــــــار أجنبي. ففي بعا الولايات الق ــــــــــائية، يلوز للمدين أن  
ا فيهـا، وهو مـا قـد يتعـارض مع قـانون دولـة محكمـة  يحتفظ بصــــــــــــــلاحيتـج في الإجراءات التي يكون المـدين طرف ـ

 الإعسار في حال كان هاا القانون لا يتي  لل  الصلاحية سوى لممثل الإعسار. 

ــائــل، مع ملاحظــة أن عــــــــــــــرح المــادة   -37 من قــانون   24ولعــل الفريق العــامــل يود النظر في هــاه المســـــــــــــ
ــ  أن ا ــار عبر الحدود يوضـ ــ ن الإعسـ ــيترال النموذجي بشـ لنرض من لل  المادة هو للنُّب حرمان الممثل الأونسـ

الأجنبي من صـــــــلاحية التدخل في الإجراءات لملرد أن القوانين الإجرائية في الدولة المعترلافة قد لا لكون لوخت  
 وينطبق القانون المحلي على جميع النواحي الأخرى. .( 50) من لهم هاه الصلاحية  من بينوجود الممثل الأجنبي 

  
  من الدليل( 325-319و 305و 184-169)انظر التوصيات  معالجة المطالبات - )ن(البند 
ــها لتل    -38 ــيصــ ــمل هاا البند لحديد المطالبات التي يمكن أو يلزم لقديمها، والمعاملة التي ينبني ل،صــ يشــ

ض عليهـــا،  المطـــالبـــات، وإليـــات لقـــديم المطـــالبـــات والتحقق منهـــا وقبولهـــا، واعـــادة النظر في المطـــالبـــات المعتر 
ــا معاملة المطالبات اللاحقة لبدء  ــاوية للدائنين ذول المرالب المتماثلة. ويشـــــــــمل هاا البند أي ـــــــ والمعاملة المتســـــــ

 الإجراءات والمتناولة في م،تلف أجزاء الدليل )مثلا، في سياق التمويل اللاحق لبدء الإجراءات(. 

ــين، أرعرل عن -39 ــعة وال،مســــــــــ ــراحة في  وفي دورة الفريق العامل التاســــــــــ الت ييد لإدران لل  اللوانب صــــــــــ
وقد يتطلب الاقتراح الأخير مزيدا   .( 51) البند، وكال  للإعــارة إلى حقوق الدائنين بعد إقفال إجراءات الإعســار هاا

من الإي ـــــــــــــــاحــات نظرا لصــــــــــــــلتــج المحتملــة ببنود أخرى في القــائمــة )مثــل البنــد )و( لنفيــا خطــة إعــادة التنظيم 
 الامة(.  إبراء و)ق(
  

__________ 

 (48) A/CN.9/1088 أ(.  87، الفقرة( 
 (49) A/CN.9/1088 82، الفقرة . 
 . 204تفسير، الفقرة العتراع و الادليل  (50) 
 (51) A/CN.9/1088  7)د(. ولرد بنود مماثلة في المادة    65، الفقرة (g)   و(h)   و(k)   .من الصينة المنقحة للائحة الإعسار الأوروبية، على التوالي 
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  من الدليل(  189-185)انظر التوصيات  ترتيب المطالبات - البند )س(
ــين، -40 ــعة وال،مســــــــ ــتة عن لرليب المطالبات المحلية  في دورة الفريق العامل التاســــــــ ــائل ناعــــــــ أرثيرت مســــــــ

من عـــــــــــرح  84وفي هاا الصـــــــــــدد، لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ في هاا الســـــــــــياق أن الفقرة   .( 52) والأجنبية
ــيات  ــفتها  34-30التوصـــ من الدليل لوصـــــي ب نج في حال لعاُّر إثبات التعادل، فإن المطالبة لرعام ل عموما بصـــ

ــي ووبيفتها، لتطابق بحيم يمكن اعتبارها  مطالبة عادية. وا ــاســ ــمونها الأســ ذا كانت المطالبات، بالنظر إلى م ــ
 متعاوضـــــــــة وبيفيا ، ينبني عندئا أن لرعتبر مطالبات متعادلة وأن للقى نفس المعاملة في إجراءات الإعســـــــــار. 

، واذا كان الأمر كال ، ولعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا كانت هاه المســـ لة لدخل ضـــمن نطاق المشـــروع
 ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإرعادات بش ن هاه النقطة.

  
مسؤولية مديري الكيان المدين عن الإجراءات المتخذة أثناء إعسار الكيان المدين أو  - ]البند )ق مكررا(

المدين أو أن تُرفع   خلال فترة اقترابه من الإعسار، وأسباب الدعوى التي يمكن أن ترفعها حوزة إعسار
  من الدليل( 372)انظر اللزء الرابع والتوصية  بالنيابة عنها بشأن تلك المسؤولية[

ــارة إلى التزامات المديرين   -41 ــافة إعــــ ــين، أرعرل عن الت ييد لإضــــ ــعة وال،مســــ في دورة الفريق العامل التاســــ
د على أن هاه الإضـافة لن لكون مناسـبة إلا إذا كانت متماعـية مع    .( 53) ومسـؤوليالهم في قائمة البنود بيد أنج عـدالا

ــير اللزء الرابع إلى أن لركيزه ينصـــــــب على التزامات المديرين التي يمكن إدراجها في القانون   اللزء الرابع. ويشـــــ
بدء إجراءات الإعســـار )أل أنج لا يتناول مســـؤوليات المديرين   بعدالمتعلق بالإعســـار، والتي لكون واجبة الإنفاذ  

  .( 54) أو قانون المسـؤولية التقصـيرية أو قانون الشـركات العام الال لا صـلة لج بالإعسـار( بموجب القانون اللنائي
 مقدمة ومع ذل ، وفي ضـــــــــوء الالفاق الال لم التوصـــــــــل إليج بتفســـــــــير مصـــــــــطل   قانون الإعســـــــــار  الوارد في 

 .( 55) لفسيرا واسعا، رئي أي ا أنج لا يرتوقع أن لنش  حاجة إلى مواصلة لعديل القائمة 31 يةلتوصا

ــائل المثارة في الفقرات   -42 ــوء المســـ ــة هاا الاقتراح في ضـــ ــلة مناقشـــ  15-8ولعل الفريق العامل يود مواصـــ
الأمر كال ، ما إذا كانت   منفصـــل بشـــ ن هاه المســـ لة، واذا كانأعلاه، بما في ذل  ما إذا كان ينبني إدران بند  
 الصيا ة المقترحة أعلاه للبند )ق مكررا( مقبولة.

  
 ]إعادة الهيكلة[ ]قانون إعادة الهيكلة[[   -   ]البند )ق مكررا ثانيا(   

في دورة الفريق العامل التاسـعة وال،مسـين، أرعرل عن الت ييد لإضـافة إعـارة إلى إعادة الهيكلة أو قانون  -43
، رئي أن الشـــــــــرح يمكن أن يوضـــــــــ  أن مصـــــــــطل   قانون الإعســـــــــار  أو  إجراءات  وك،يار إخرإعادة الهيكلة.  

ولعل الفريق العامل يود النظر في هاه   .( 56) الإعسـار  الوارد في الأحكام الافتتاحية يت ـمن جوانب إعادة الهيكلة
 أعلاه. 15إلى  8الاقتراحات في ضوء المسائل المثارة في الفقرات من 

  

__________ 

 (52) A/CN.9/1088 ل(.  66، الفقرة( 
 (53) A/CN.9/1088 ز(.  65، الفقرة( 
 . 15انظر المعلومات الأساسية، الفقرة   (54) 
 (55) A/CN.9/1088 68، الفقرة . 
 (56) A/CN.9/1088 و(.  65، الفقرة( 
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 الأضرار والتبعات البيئية[   -   ق مكررا ثالثا( ]البند )   

في دورة الفريق العامل التاســـــــعة وال،مســـــــين، اقتررح إدران اللوانب البيتية صـــــــراحة في نطاق قانون  - 44
ــائية  ــائل الناعـــتة عن    .( 57) دولة محكمة الإعســـار في ضـــوء التطورات الأخيرة في الســـوابق الق ـ ولنطول المسـ

ــرار والتبعـات البيتيـة في الإعســـــــــــــــار على جوانـب متعـددة، ولتقـاطع مع عـدة بنود موجودة في القـائمـة   الأضــــــــــــ
ــا لشـــــكيل حوزة الإعســـــار ونطاقها، ووقف الإجراءات، واســـــت،دام الموجودات أو التصـــــرف فيها،  )وخصـــــوصـــ

لتزامالج، وواجبات ممثل الإعســـــــــار )أو مهني مســـــــــتقل ومعاملة المطالبات، ومعاملة العقود، وحقوق المدين وا
ــمل جوانب من القانون العام، بما في ذل  القانون الدولي،   ــافة إلى ذل ، يمكن أن لشـ إخر( ومهامج(. وبالإضـ

 وبالتالي لطبيق أحكام القانون الإلزامية العليا. 

وانب لحديدا، واذا كان الأمر كال ،  ولعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا كان ينبني إضــافة لل  الل -45
ــلة أو بالاقتران مع أل بند إخر موجود بالفعل في القائمة الواردة في   ــورة منفصـــــــــ ما إذا كان ينبني إدراجها بصـــــــــ

 .31التوصية 
  

 الستثناءات من قانون دولة محكمة الإعسار -دال 

 مسائل عامة  - 1 

ــية   -46 ــيا مع التوصـ وال،مســـين،   ةرت في دورة الفريق العامل التاســـعجمن الدليل والمداولات التي  34لماعـ
لعل الفريق العامل يود النظر في أن الأحكام التشـــريعية ينبني أن لنا على عدد محدود فقط من الاســـتثناءات 

 و لراكر بوضوح في قانون الإعسار.من قانون دولة محكمة الإعسار، وأن هاه الاستثناءات ينبني أن لربيَّن أ

وفي هاا الســـياق، لعل الفريق العامل يود أن يســـتاكر أن اقتراحا قد قردم في دورلج التاســـعة وال،مســـين،  -47
ســـــتثناءات من قانون دولة  الامن الدليل، ب نَّ الأحكام التشـــــريعية ينبني أن لبين أن    34بالإعـــــارة إلى التوصـــــية 
ولعل الفريق العامل يود النظر في ذل    .( 58) في قوانين  ير متعلقة بالإعســــــــارا أي ــ ــــــمحكمة الإعســــــــار قد لرد  

الاقتراح، مع ملاحظة أن نصــوص الأونســيترال المتعلقة بالإعســار لوصــي عادة ب ن يحدد قانون الإعســار جميع 
 .( 59) بوضوحيشير إلى لل  الأحكام ما يرد في القوانين الأخرى من أحكام لؤثر على إجراءات الإعسار أو أن 

  
 نظم المدفوعات والتسويات والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي  - 2 

رأى الفريق العامل في دورلج التاسـعة وال،مسـين أنج سـيتعين، في ضـوء التطورات التي لعرفها الأسـواق  -48
ــويات  ــار لنظم المدفوعات أو التســــــــ ــتثناء من قانون دولة محكمة الإعســــــــ المالية ورقمنة النظم المالية، إدران اســــــــ

ولعل الفريق العامل يود، عند    .( 60) الدليل  من  32والأسـواق المالية ال،اضـعة للتنظيم الرقابي الواردة في التوصـية 
، كما ذركر في  32مواصـــــــــــــلة النظر في هاا اللانب، ملاحظة أن قاعدة القانون المنطبق الواردة في التوصـــــــــــــية  

ــيات ، مكملة للقواعد المادية اA/CN.9/WG.V/WP.176من الوثيقة   27 الفقرة   107-101لواردة في التوصــــــ
ــتثنيها من الوقف وبنود  ــار، حيم لســ ــة في حالة الإعســ ــة للعقود المالية والمعاوضــ التي لنا على معاملة خاصــ
 بحكم الفعل  والإبطال. وكما لوحظ في إطار الفريق العامل، فإن النصــــــــــــــوص الأحدو في ملال العقود المالية 

__________ 

 (57) A/CN.9/1088 أ(.  66، الفقرة( 
 (58) A/CN.9/1088 ل(.  87، الفقرة( 
 والحاعية المصاحبة لها في هاا الصدد. 66التوصية  ،مثلا  ،انظر (59) 
 (60) A/CN.9/1088 71، الفقرة . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
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وفي هاا الصدد، لعل الفريق  .( 61) 107-101المتبع في التوصيات   والمعاوضة قد لحولت إلى حد ما عن النهت
 .( 62) العامل يود أن يستاكر في هاا السياق أنج قد الفق على ضرورة لحديم ذل  اللزء من الدليل

ــية  -49 ــة التوصــ ــية، 32وخلال مناقشــ ــت،دمة في لل  التوصــ ــطلحات المســ ــ ن المصــ ــاؤلات بشــ ، طرحت لســ
وخصـوصـا الإعـارة إلى الأسـواق المالية ال،اضـعة للتنظيم الرقابي. ولعل الفريق العامل يود، عند مواصـلة النظر  

ــطلحات، على ال ــيترال لا لعرالاف لل  المصـ ــوص الأونسـ ــتثناء، ملاحظة أن نصـ ــت،دام  في هاا الاسـ ر م من أن اسـ
 .( 63) فة ير الم لو  داماتالاست،ابارة  ال،اضعة للتنظيم الرقابي  ليس من 

والشـرح   107-101التوصـياتر   32ويمكن أن لسـاعد على فهم المصـطلحات المسـت،دمة في التوصـية  -50
ف  المصاحب لها في الدليل، التي لنا على أن النظم والأسواق المزمع لنطيتها هي نظم وأسواق متعددة الأطرا 

ــير في أداء  ــلة من حالات التقصـ ــلسـ ــاركين فيها إلى سـ ــار أحد المشـ ــديدة التكامل بحيم يمكن أن يف ـــي إعسـ وعـ
المعاملات المتبادلة، مما يمكن أن يســبب ضــائقة مالية لمشــاركين إخرين في النظام أو الســوق ويؤدل، في أســوأ 

مؤســـــــــســـــــــات المالية ال،اضـــــــــعة للتنظيم الرقابي. الأحوال، إلى انهيار الأطراف المقابلة الأخرى ماليا، بما فيها ال
ــية  وقد ــافة   32يشـــير إدران ابارة  ال،اضـــعة للتنظيم الرقابي  في التوصـ ــتثناء لا ينطبق، بالإضـ إلى أن هاا الاسـ

ــواق التي  ــعة للتنظيم الرقابي فقط، أل الأســـــ ــواق المالية ال،اضـــــ ــويات، إلا على الأســـــ إلى نظم المدفوعات والتســـــ
طات التنظيمية أو رقابتها في الدولة التي يعمل الســوق المعني بمقت ــى قانونها. ولتمثل ســت، ــع لإعــراف الســل

الوبيفة الرئيســــــية لهاه الســــــلطات التنظيمية في حماية المصــــــال  العامة. ومن ثمَّ، فالأســــــواق المالية ال،اضــــــعة  
 ل، ع لإعراف أو مراقبة من للتنظيم الرقابي ل،تلف عن الأسواق المالية  ير ال،اضعة للتنظيم الرقابي التي لا
ويرى البعا أن هـاا النوع   .( 64) هـاا القبيـل وان كـانـت بعا جوانـب عملهـا قـد لكون خـاضــــــــــــــعـة للتنظيم الرقـابي

 الأخير من الأسواق قد ينتشر بسرعة، وخصوصا في البيتات الرقمية. 

من الصــينة  12، لت ــمن المادة A/CN.9/WG.V/WP.176من الوثيقة  28وكما لوحظ في الفقرة  -51
ــا على إبطال المدفوعات أو المعاملات  ــج، الال ينطبق أي ـــ ــتثناء نفســـ ــار الأوروبية الاســـ المنقحة للائحة الإعســـ

وبية إلى نظم التي لتم في هاه النظم أو الأسواق. وفي هاا السياق، لشير الصينة المنقحة للائحة الإعسار الأور 
 71المدفوعات أو التســـــويات والأســـــواق المالية دون اعـــــترا  أن لكون  خاضـــــعة للتنظيم الرقابي . ويشـــــير البند 

المتصــل بتل  الأحكام إلى ضــرورة لوفير حماية خاصــة في حالة نظم المدفوعات والأســواق المالية، وكال  فيما 
ــمانات الم ــارة إلى أنج، يتعلق بعمليات بيع الأوراق المالية وال ــــ نصــــــوص عليها لفائدة هاه المعاملات، مع الإعــــ

بـالنســــــــــــــبـة لهـاه المعـاملات، فـالقـانون الوحيـد ذو الصــــــــــــــلـة ينبني أن يكون القـانون المنطبق على النظـام المعني 
الســــوق المعنية. ويشــــير أي ــــا إلى أن المقصــــود من هاا القانون هو منع إمكانية لنيير إليات الدفع ولســــوية  أو

ت في حالة إعســار أحد الشــركاء التلاريين. ويشــير البند في هاا الســياق إلى الاعتداد بالأحكام ال،اصـة  المعاملا
الصادر عن الالحاد الأوروبي بش ن الطابع النهائي للتسوية في نظم المدفوعات    EC/98/26الواردة في التوجيج  

هاه النظم ب نها لرليب رسمي بين ثلاثة مشاركين   والتسوية ال،اصة بالأوراق المالية. ويعرالاف التوجيج المشار إليج
أو أكثر يعمـل بموجـب قواعـد مشــــــــــــــتركـة ولرليبـات موحـدة للمقـاصــــــــــــــة أو لنفيـا أوامر التحويـل بين المشــــــــــــــاركين،  

يســـــــلط ال ـــــــوء على الم،اطر النظامية التي لواجهها هاه النظم. ووفقا لبعا الشـــــــروح، فإن نطاق لطبيق  كما
__________ 

 المرجع نفسج.  (61) 
التي لشير إلى لقرير أعمال دورة الفريق العامل الرابعة والأربعين  A/CN.9/WG.V/WP.176من الوثيقة   27انظر الفقرة  (62) 

(A/CN.9/798 30و 26، الفقرلان .) 
الأمم المتحدة المتعلقة باست،دام ال،طابات الإلكترونية في العقود الدولية والشرح المصاحب لها؛  )ل( من الفاقية  2المادة  ،مثلا  ،انظر (63) 

 ( )أ( من الفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التلارة الدولية. 2)  4والمادة 
)الأسواق والمنتلات   Unregulated Financial Markets and Products – Financial Stability Board (fsb.org) ،مثلا  ،انظر (64) 

 . (مللس الاستقرار المالي -المالية  ير ال،اضعة للتنظيم الرقابي 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/ar/A/CN.9/798
https://www.fsb.org/
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التوجيج، حيم إنج لا يشـمل النظم الرسـمية فحسـب، بل يشـمل جميع النظم المعرَّضـة أوسـع من نطاق   12 المادة
  .( 65) لنفس الم،اطر النظامية ولتطلب معاملة موحدة بموجب قانون واحد فقط

ولعل الفريق العامل يود النظر في هاا الاســــــتثناء في ضــــــوء لل  الاعتبارات والهدف الماكور المتمثل   -52
الثقة العامة في النظام أو الســـــــــوق المزمع لنطيتج واليقين العام بشـــــــــ نج، والحد من الم،اطر النظامية  في حماية  

التي لواجهها هاه النظم والأســــــــــواق. وقد يلزم في هاا الســــــــــياق لقييم الأثر النالت عن لطبيق قانون م،تلف قبل  
والتســـــــــويات المســـــــــت،دمة فيها.   وبعد إعســـــــــار أل مشـــــــــارك في لل  النظم أو الأســـــــــواق على إليات المدفوعات

، مثـل وجود  32المتوقع أن يكون هنـاك مـا يبرر ال،رون عن النهت الـال الُّبع في صــــــــــــــيـا ـة التوصــــــــــــــيـة   ومن
ــتثناء، لعل الفريق العامل يود النظر فيما  ــتة حديثا. واذا لقرر الإبقاء على هاا الاســ ــات ناعــ احتياجات أو ممارســ

تنظيم الرقابي  أم الإبقاء عليها؛ وفي الحالة الأخيرة، ما إذا كان ينبني إذا كان ينبني حاف ابارة  ال،اضـــــــــعة لل
 الإبقاء عليها كتوصيف ي،ا  الأسواق المالية  فقط أم  نظم المدفوعات والتسويات  أي ا. 

  
 عقود العمل  - 3 

ــ ن ما إذا كان ين  -53 ــين، إلى إراء م،تلفة بشـ ــعة وال،مسـ ــتمع الفريق العامل، في دورلج التاسـ لطبيق بني  اسـ
وفقا للنهت المتبع في   ،( 66) ســـــــتثناء من قانون دولة محكمة الإعســـــــار على عقود العمل بشـــــــكل  ير مشـــــــرو الا

( من الصــينة المنقحة للائحة الإعســار الأوروبية. وللدر الإعــارة إلى أن الصــينة المنقحة للائحة  1) 13المادة 
ات الإعســار على عقود وعلاقات العمل، حيم يوضــ  الإعســار الأوروبية لشــير في هاا الســياق إلى إثار إجراء

أن هاه الإعــــــــارة لتعلق باســــــــتمرار العمل أو إنهائج، وحقوق والتزامات جميع أطراف علاقة العمل هاه،  72البند  
ــينة المنقحة للائحة الإعســــار   ــاء. ولترك الصــ والحاجة إلى التماس الموافقة على إنهاء عقود العمل، عند الاقت ــ

ثار الأخرى لإجراءات الإعســـــــــــار على عقود العمل وعلاقالج، مثل لقديم المطالبات المتعلقة بالعمل الأوروبية ال
م فيها لعهدات لتلنب  ــتثناء الحالات التي لرقدَّ ــار )باســــ والتحقق منها وقبولها ولرليبها، لقانون دولة محكمة الإعســــ

  . ( 67) ي للــ  اللوانــب في مرحلــة لاحقــة((بــدء إجراءات إعســـــــــــــــار ثــانويــة )من المتوقع أن ينظر الفريق العــامــل ف
( من الصـــــينة المنقحة للائحة الإعســـــار الأوروبية، في حين لوضـــــ   1) 13مماثلة للمادة  20والقاعدة العالمية 
 .( 68) أن إبطال عقود العمل سي، ع أي ا لقانون دولة محكمة الإعسار 21القاعدة العالمية 

  ، A/CN.9/WG.V/WP.176الاستثناء في ضوء لاريص صيا تج ) ولعل الفريق العامل يود النظر في هاا   -54
(، وخصـوصـا هدف الحفاظ على المرونة اللازمة لاسـتيعال م،تلف الظروف. ورئي أن بعا 30و 29الفقرلان  

ة ق ــــائية معينة، الال قد لا يكون بال ــــرورة الظروف قد لتطلب لطبيق قواعد قانون العمل المعمول بج في ولاي 
هو قـانون الـدولـة التي لبـدأ فيهـا إجراءات الإعســــــــــــــار أو قـانون عقود العمـل الـال ل،تـاره الأطراف. وينبني عـدم 
اســــــــــــــتبعـاد إمكـانيـة وجود عـدة قوانين قـد يلزم لطبيقهـا على جوانـب م،تلفـة من عقود العمـل )عـدم وحـدة العقـد(.  

التي قد يوفرها الاسـتثناء المسـتند إلى النظام العام الال للرل مناقشـتج في القسـم هاء أدناه وال ـمانات الإضـافية  
ذات صـلة أي ـا في هاا السـياق. ومن المتوقع أن يكون هناك ما يبرر ال،رون عن النهت الال الُّبع في صـيا ة 

 ، مثل وجود احتياجات أو ممارسات ناعتة حديثا. 33التوصية 
  

__________ 

 (65) Brinkmann, p. 149 . 
 (66) A/CN.9/1088 77-73، الفقرات . 
 (67) A/CN.9/1088 80، الفقرة . 
 . 21و 20انظر ملاحظات المراسلين على القاعدلين العالميتين  (68) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088


A/CN.9/WG.V/WP.179 
 

 

V.22-00523 17/17 

 

 الستثناء المستند إلى النظام العام وأحكام أخرى  -هاء 

ــار -55 ــيترال الأخرى المتعلقة بالإعســ ــيا مع النهت المتبع في نصــــوص الأونســ ــمن    ،( 69) لماعــ يمكن أن لت ــ
الأحكام التشــريعية اســتثناء يســتند إلى النظام العام ويهدف إلى الســماح للمحاكم في الدولة المشــترعة بعدم لطبيق 
قانون أجنبي إذا كان لطبيقج يتعارض بوضــــــــوح مع النظام العام لتل  الدولة. وكما لوحظ في دورة الفريق العامل 

هاا الحكم ستتوقف على عكل الأحكام التشريعية، ومن ثمَّ سينظر الفريق التاسعة وال،مسين، فالحاجة إلى إدران  
واذا لقرر إدران الحكم، لعـــل الفريق العـــامـــل يود النظر في أنـــج   .( 70) العـــامـــل في هـــاا الأمر في مرحلـــة لاحقـــة

ألا لسـتظهر يتماعـى مع ممارسـة الأونسـيترال لوصـيةر الدول ب ن لفسـر هاا الاسـتثناء لفسـيرا ضـيقا ولقييديا، و  مما
 .( 71) ةبج سوى في بروف استثنائية لتعلق بمسائل لكتسي أهمية أساسية بالنسبة للدولة المشترع

ولبعا للشـــــــــكل النهائي للأحكام التشـــــــــريعية، قد يلزم النظر في إدران بعا الأحكام الأخرى في الوقت   -56
لأحكام التشــريعية في ضــوء مصــدرها الدولي المناســب، مثل الأحكام المتعلقة ب ولوية الالتزامات الدولية ولفســير ا

 .( 72) وضرورة لعزيز لوحيد لطبيقها ومراعاة حسن النية
 

__________ 

ن من قانون الأونسيترال النموذجي بش  7من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الإعسار عبر الحدود، والمادة   6المادة  ،مثلا  ،انظر (69) 
 من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن إعسار ملموعات المنشآت.  6الاعتراف بالأحكام الق ائية المتعلقة بالإعسار وانفاذها، والمادة 

 (70) A/CN.9/1088 90، الفقرة . 
 . 104تفسير، الفقرة  العتراع و الادليل  ،مثلا  ،انظر (71) 
 من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الاعتراف بالأحكام الق ائية المتعلقة بالإعسار وانفاذها. 8و 3مادلين ال  ،مثلا  ،انظر (72) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088

